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Ayant constaté que le bénéfice distribuable ne peut être déterminé qu'après couverture des pertes et
dettes antérieures, une cour d'appel approuve à bon droit le rapport d'un expert qui, bien que missionné
pour déterminer le bénéfice d'un exercice social spécifique, a pris en compte les pertes des exercices
précédents. En se fondant sur des documents comptables jugés réguliers pour conclure à l'absence de
bénéfice distribuable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'un associé
en paiement de sa part des bénéfices.

Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait, le moyen soulevé pour la première fois
devant la Cour de cassation et relatif au caractère prétendument frauduleux des documents comptables
examinés par l'expert.
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Texte intégral

محمة النقض ‐ الغرفة التجارية ‐ بتاريخ 2021/06/09 ‐ القرار عدد 1/400 ‐ ملف تجاري عدد 2019/3/3/852

بناء عل مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أمحمد (س.) الرام إل نقض
القرار رقم 316 الصادر بتاريخ 2017/01/18 ف الملف عدد 8228 / 4928 / 2016 عن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء،
والحم التمهيدي القاض بإجراء خبرة رقم 740 بتاريخ 2014/11/04 ف الملف عدد 2013/8/341 الصادر عن المحمة التجارية

بالرباط ؛

و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء عل الأمر بالتخل والإبلاغ الصادر ف 2021/05/11 ؛

و بناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/ 06/ 2021؛

و بناء عل المناداة عل الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم ؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إل ملاحظات المحام العام السيد عاتق المزبور ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

ف شان عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محمة النقض :

حيث أن الأحام والقرارات القابلة للطعن بالنقض ه الأحام الصادرة انتهائيا عن المحاكم الابتدائية والقرارات الانتهائية والتمهيدية
الصادرة عن محاكم الاستئناف، وبالتال فان الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب ف الحم التمهيدي عدد 740 الصادر بتاريخ
2014/11/04 ف الملف عدد 2013/8/341 وإن كان يقبل الطعن بالاستئناف مع الحم الفاصل ف الموضوع فانه لا يقبل الطعن

بالنقض باعتباره صدر ابتدائيا ،والطعن المقدم ف مواجهته غير مقبول .

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان الطالب تقدم بمقال للمحمة التجارية بالرباط عرض فيه انه يملك مع
المدع عليهما عبد الوهاب (ش.) واحمد رضا (ش.) مؤسسة خصوصية للتعليم الأول والابتدائ تسم (أ.) كائنة (...) كان يسيرها والد
المدع عليه الثان قيد حياته. وبعد وفاته بتاريخ 2012/04/26 أصبح المدع عليه الأول هو الذي يقوم بمهمة التسيير موضحا أنه منذ
هذا التاريخ ما فت يطالب باجراء محاسبة عن الوضعية الت كانت عليها مالية المؤسسة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل ملتمسا
الحم له بتعويض مسبق محدد ف 10.000,00 درهم، وإجراء خبرة حسابية لتحديد مداخيل ومصاريف المؤسسة ومعرفة ما ينوبه من
أرباح ف حدود حصته وذلك عن الفترة الممتدة من 2012/04/26 ال 2012/12/31، مع حفظ حقه ف تقديم المطالب النهائية ، وبعد
إجراء خبرتين وتعقيب الطرفين صدر الحم القطع برفض الطلب استأنفه الطالب ال جانب الحمين التمهيديين بإجراء خبرة . وبعد

استيفاء الإجراءات قضت محمة الاستئناف التجارية بتأييد الحم المستأنف بموجب القرار المطعون فيه بالنقض.

،شأن الوسيلة الأول ف

حيث ينع الطاعن عل القرار عدم الارتاز عل أساس قانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أنه تمسك أمام المحمة
مصدرته بأن الخبير اعتمد وثائق محاسبية صنعت بخمسة أيام قبل تاريخ إنجاز الخبرة، واعتبر أن هذه الوثائق لا تعس الحقيقة المتعلقة
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بفترة النزاع الت يعتبرها الطاعن محددة ابتداء من 2012/04/26 إل 2012/12/31 ، غير أن القرار المطعون فيه اكتف ف الصفحة (5)
بالقول بأن : "ما تم النع بخصوص ما تضمنته الخبرة يبق غير سديد" ؛ وهو تعليل قاصر وغير سليم خصوصا وأن القرار لم يوضح ما
ه مبررات القول بأن النع غير سدید، هل بخصوص قيمة الوثائق، أم بخصوص فترة النزاع، أم بخصوص صحة العملية الت أنجزت

بمناسبتها الوثائق والت ترجع لفترة خمسة ايام قبل تاريخ انجاز الخبرة.

كذلك اثار الطالب أمام المحمة مصدرة القرار ان الخبرة أنجزت بتاريخ 2015/02/07 والحال أن الوثائق صنعت يوم 2015/02/05
مما يعن أنها لم تعرض عل الطاعن ولم يبد بشانها وسائل دفاعه وأنها استعملت ضده بشل تدليس ف المنازعة الت ينبغ أن تقوم
عل مبدا حسن النية، وبذلك جاء القرار ناقص التعليل نقصانا موازيا لانعدامه وهو ما يمن استنتاجه من خلال إشارة غامضة لا يمن

مراقبتها و تقييم مضمونها كما ورد بالصفحة (5) من القرار مما يناسب التصريح بنقضه .

لن حيث أوردت المحمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته "إن ما تم النع بخصوص ما تضمنته الخبرة يبق غير سديد
باعتبار ان الخبرة جاءت مستوفية شروطها الشلية القانونية وإن الخبير المعين أمام محمة البداية بوشعيب (غ.) عند القيام بانجاز
مهمته خلص إل أن الربح ف سنة 2012 هو : 345.815,44 درهم وهو مبلغ غير كاف لتغطية خسائر سنوات ما قبل 2012 الت تبلغ
576.713,41 درهم، وأن أحمد رضا (ش.) المستأنف عليه ف ذمته دين تجاه (أ. ت. خ.) قدره ( 55.000,00 درهم و بلمامون يونس
خبرته إل ذمته دين تجاه المؤسسة قدره (276.500) درهم، وهو مبلغ يفوق الربح المقدر عن الفترة سيما وان الخبير استند ف (م.) ف
ون المحاسبة ممسوكة بانتظام وهو مالم يثبت الطاعن خلاله المطلوبة فبير ل(أ.) ، وحصيلة محاسبة سنة 2012 اعتبارا لالدفتر ال
2012/04/26 ال 2012/12/31 الذي يبلغ 236.883,75 درهم وبالتال خلص الخبير عن صواب ال انه ليس هناك أي نصيب ربح
لصالح الطاعن ، و أن المستأنف الذي ينازع ف المديونية والنتيجة الت توصل اليها الخبير المعين ف تقريره لم يدل بأية وثيقة أو حجة
كافية لدحض ما تضمنته الوثائق والخبرة المعتمدة وبذلك تبق المنازعة ف المديونية وانتقائها منازعة غير جدية مما يبق معه الحم
به من أداء مما يتعين معه تأييده." وهو تعليل سليم يبرر ما انتهت إليه أبرزت فيه الأسس الت المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قض
اعتمدتها للقول بون النع بخصوص ما تضمنته الخبرة غير سديد ، وفيه رد صريح عل أن الخبرة استندت ال محاسبة مصطنعة
خمسة أيام قبل تاريخ انجازها مادام أنها استندت عل الدفاتر التجارية لمؤسسة التعليم الممسوكة بانتظام وحصيلة محاسبة 2012 ،
وتعليل المحمة هذا يساير واقع الملف ومبن عل أساس سليم وكاف. وبخصوص النع بعدم عرض المحاسبة عل الطاعن
واستعمالها ضده بشل تدليس فلم يسبق إثارته أمام المحمة مصدرة القرار، والوسيلة عل غير اساس عدا ما هو إثارة جديدة فهو غير

مقبول .

ف شأن الوسيلة الثانية ،

حيث ينع الطاعن عل القرار خرق قواعد الإثبات وعدم ارتازه عل اساس قانون سليم و التناقض ف التعليل ونقصانه المعتبرين
بمثابة انعدامه بدعوى أن المحمة مصدرته عندما أيدت الحم الابتدائ تون قد تبنت حيثياته وتعليلاته بما ف ذلك المصادقة عل تقرير
يتعين عل م التمهيدي المذكور ؛ ذلك أنه حدد المهام التالح الخبرة المنجزة من طرف الخبير بوشعيب (غ.)، و الطالب يطعن ف
الخبير القيام بها ونطاق البحث الذي عليه أن يتولاه بالمناسبة وهو : 1 ‐ استدعاء الأطراف. 2- الانتقال للمؤسسة 3- تحديد نصيب
المدع من الاستغلال من 2012/04/26 ال 2012/12/31 ، وإن المحمة لم تطلب من الخبير قراءة المحاسبة عن السنوات السابقة ،
كما لم تأمر الخبير بتحديد نصيب الطالب من المصاريف. ومن هنا ، فإن الخبير لم ينضبط لمضمون القرار (الصحيح الحم ) أي

مضمون المنازعة ليون جواب الخبير للمحمة جوابا مفيدا وهو : نصيب الطالب من الأرباح عن المدة المحددة.

كما أن مجال الحديث عن المصاريف من قبل الخبير يقتض دراسة كل الوثائق الت تتعلق بالمصاريف، ودراسة مدى قيمتها الثبوتية،
ومدى صحتها المحاسبية ، وهل كل المصاريف يمن اعتمادها واعتماد نتيجتها طبقا لمدونة الضرائب أم لا ؟ والخبير عندما راح يبحث
عن مصاريف المؤسسة لسنوات سابقة عن المدة المحددة بالأمر التمهيدي، يون قد خرج عن نطاق المهمة، وبحث ف وضعية
مة التن للمحتحدث عنها وأخذها بعين الاعتبار ، و لا يم محاسبية لاتهم النزاع، خصوصا وأنه لم يحدد السنوات السابقة الت
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صادقت عل التقرير أن تعطيه القيمة والمصداقية لأنه ناقص ف جانب وهو عنصر أساس وهو جانب " المصاريف السابقة عن سنة
أن المصاريف ف المصاريف عن كل سنة وكيف توصل ال ينقصها التحديد لأن التقرير لم يحدد عدد السنوات وكم ه 2012 الت

السنوات ( بالجمع ) هو – 576.713,41 درهما .

م الابتدائعناصره وحيثياته وتعليلاته. وبالرجوع للح أنه تبن فإن هذا يعن ،م الابتدائبتأييد الح ثم ان القرار المطعون فيه لما قض
يتبين انه فاسد من حيث التعليل لما صرح بأنه مقرر قانونا ومحاسبيا ان الربح لايمن الاعتداد به إلا بعد تغطية المصاريف والخسائر
والديون ان وجدت " والحال ان محمة أول درجة لم تأمر الخبير بتحديد الخسارة الا عن سنة 2012 وان الأمر التمهيدي كان واضحا
بخصوص موضوع الخبير ، كما ان الحم الابتدائ صادق عل التقرير الذي استخلص من عناصر مجهولة غير معلومة ورتب عنها
رفض طلب الطاعن، والعناصر المجهولة ه خسارات السنوات السابقة ( غير معلومة ولا محددة بالتقرير للوصول إل نتيجة مبهمة
وخاطئة، وه كون الطاعن لا يستحق نصيبه من الأرباح عن الفترة المطلوبة لون الخسارة أكبر من الربح ، علما بأن احتساب
الخسارة من قبل الخبير اعتمدت عل حساب خسارات سنوات سابقة مجهولة العدد ومجهولة المبالغ، فجاء بذلك القرار المطعون فيه

ناقص التعليل ، وهو ما يوجب نقضه.

لن حيث إن النع موضوع الوسيلة انصب ف جزء منه عل الحم الابتدائ وهو غير مقبول ، علاوة عل ذلك فان المحمة لم تتبن
تعليل الحم الابتدائ بل جاءت بتعليلها الخاص بها ف قرارها المطعون فيه، وبالتال يون النع بون المحمة مصدرة القرار

المطعون فيه تبنت تعليل الحم الابتدائ خلاف الواقع ، والوسيلة غير مقبولة .

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Version française de la décision

Cour  de  cassation  –  Chambre  commerciale  –  En  date  du  09/06/2021  –  Arrêt  n°  400/1  –  Dossier
commercial n° 852/3/3/2019

Vu le pourvoi en cassation formé le 28/03/2019 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de
son avocat, Maître M'hammed (S.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 316 rendu le 18/01/2017 dans le
dossier n° 8228/4928/2016 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, et du jugement avant dire
droit ordonnant une expertise n° 740 rendu le 04/11/2014 dans le dossier n° 2013/8/341 par le Tribunal
de commerce de Rabat ;

Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 11/05/2021 ;

Vu la fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 09/06/2021 ;

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Hicham El Aboudi, et après avoir
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entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Atik El Mezbour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par la Cour de cassation :

Attendu que les jugements et arrêts susceptibles de pourvoi en cassation sont les jugements rendus en
dernier ressort par les tribunaux de première instance et les arrêts définitifs et avant dire droit rendus
par les cours d’appel  ;  par conséquent,  le pourvoi  en cassation formé par le demandeur contre le
jugement avant dire droit n° 740 rendu le 04/11/2014 dans le dossier n° 2013/8/341, bien que susceptible
d’appel  conjointement  avec  le  jugement  statuant  sur  le  fond,  n’est  pas  susceptible  de  pourvoi  en
cassation dès lors qu’il a été rendu en premier ressort, et le pourvoi formé à son encontre est irrecevable.

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le demandeur a saisi le Tribunal de
commerce de Rabat d’une requête dans laquelle il a exposé détenir avec les défendeurs Abdelouahab
(Ch.) et Ahmed Reda (Ch.) un établissement d’enseignement privé préscolaire et primaire dénommé (A.),
sis à (...), qui était géré par le père du second défendeur de son vivant. Après le décès de ce dernier le
26/04/2012, le premier défendeur a assumé la mission de gestion. Le demandeur a précisé que, depuis
cette  date,  il  n’a  cessé  de  réclamer  une  reddition  de  comptes  sur  la  situation  financière  de
l’établissement, mais que toutes ses tentatives se sont soldées par un échec. Il a sollicité qu’il lui soit
alloué une indemnité provisionnelle de 10.000,00 dirhams, et qu’il soit ordonné une expertise comptable
afin de déterminer les recettes et les dépenses de l’établissement et d’établir la part des bénéfices lui
revenant à hauteur de sa participation, pour la période allant du 26/04/2012 au 31/12/2012, sous réserve
de présenter ses demandes définitives. Après la réalisation de deux expertises et les conclusions des
parties, un jugement sur le fond a été rendu, rejetant la demande. Le demandeur a interjeté appel de ce
jugement ainsi que des deux jugements avant dire droit ordonnant une expertise. Après accomplissement
des formalités de procédure, la Cour d’appel de commerce a statué en confirmant le jugement entrepris,
par l’arrêt faisant l’objet du présent pourvoi en cassation.

Sur le premier moyen de cassation,

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt du défaut de base légale et du manque de
motivation équivalant à son absence, en ce qu’il a soutenu devant la juridiction d’appel que l’expert
s’était fondé sur des documents comptables établis cinq jours avant la date de réalisation de l’expertise,
et a considéré que ces documents ne reflétaient pas la réalité de la période litigieuse, qu’il estime être
délimitée du 26/04/2012 au 31/12/2012. Or, l’arrêt attaqué s’est contenté d’affirmer à la page (5) que : «
le grief formulé concernant le contenu de l'expertise est dénué de fondement » ;  il  s'agit  là d'une
motivation insuffisante et erronée, d’autant que l’arrêt n’a pas précisé les raisons pour lesquelles le grief
serait dénué de fondement : s'agit-il de la valeur probante des documents, de la période litigieuse, ou de
la validité de l'opération pour laquelle les documents ont été établis, laquelle remonte à cinq jours avant
la date de l'expertise ?

Le demandeur a également soulevé devant la cour d’appel que l’expertise a été réalisée le 07/02/2015,
alors que les documents ont été établis le 05/02/2015, ce qui signifie qu’ils ne lui ont pas été soumis et
qu’il n’a pu présenter ses moyens de défense à leur sujet, et qu’ils ont été utilisés contre lui de manière
frauduleuse dans un litige qui devrait reposer sur le principe de bonne foi. L’arrêt est ainsi entaché d’un
manque  de  motivation  équivalant  à  son  absence,  ce  qui  peut  être  déduit  d’une  référence  vague,
insusceptible de contrôle et dont le contenu ne peut être évalué, telle qu'elle figure à la page (5) de
l'arrêt, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que la cour, auteur de l’arrêt attaqué, a énoncé dans sa motivation que « le grief formulé
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concernant le contenu de l'expertise est dénué de fondement, considérant que l'expertise remplissait les
conditions  de  forme  légales  et  que  l'expert  désigné  en  première  instance,  Bouchaib  (Gh.),  en
accomplissant sa mission, a conclu que le bénéfice pour l'année 2012 s'élevait à 345.815,44 dirhams,
montant insuffisant pour couvrir les pertes des années antérieures à 2012, qui s'élèvent à 576.713,41
dirhams ; que Ahmed Reda (Ch.), intimé, est débiteur envers (A. T. Kh.) d'un montant de 55.000,00
dirhams et que Belmamoun Younes (M.) est débiteur envers l'établissement d'un montant de 276.500
dirhams, ce qui est supérieur au bénéfice estimé pour la période, d’autant plus que l’expert a fondé son
expertise  sur  le  grand-livre de (A.)  et  sur  le  bilan comptable de l’année 2012,  considérant  que la
comptabilité est régulièrement tenue, ce que le demandeur n'a pas contesté, pour la période requise du
26/04/2012 au 31/12/2012, qui s'élève à 236.883,75 dirhams. Par conséquent, l'expert a conclu à juste
titre qu'il n'y avait aucune part de bénéfice revenant au demandeur. L’appelant, qui conteste la dette et
la conclusion de l'expert désigné dans son rapport, n'a produit aucun document ni preuve suffisante pour
réfuter le contenu des documents et de l'expertise retenus. Ainsi, la contestation de la dette et son
existence est une contestation non sérieuse, de sorte que le jugement attaqué est bien-fondé en ce qu'il a
statué sur le paiement, et il y a lieu de le confirmer. » Il s’agit là d’une motivation saine qui justifie la
solution retenue, dans laquelle la cour a exposé les fondements sur lesquels elle s'est appuyée pour
conclure que le grief relatif au contenu de l'expertise était dénué de fondement, et qui constitue une
réponse explicite à l'allégation selon laquelle l'expertise se serait fondée sur une comptabilité artificielle
établie  cinq jours  avant  sa  réalisation,  dès  lors  qu'elle  s'est  basée sur  les  livres  de  commerce de
l'établissement d'enseignement, régulièrement tenus, et sur le bilan comptable de 2012. Cette motivation
de la cour est conforme aux faits du dossier et repose sur une base saine et suffisante. Quant au grief tiré
de la non-présentation de la comptabilité au demandeur et de son utilisation frauduleuse à son encontre,
il n'a pas été soulevé auparavant devant la cour d’appel, et le moyen, en ce qu'il constitue une prétention
nouvelle, est irrecevable, et pour le reste, il est dénué de fondement.

Sur le deuxième moyen de cassation,

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de la violation des règles de la preuve, du défaut
de base légale, de la contradiction de motifs et du manque de motivation assimilables à leur absence, en
ce que la juridiction d'appel, en confirmant le jugement de première instance, a nécessairement adopté
ses motifs et considérants, y compris l'homologation du rapport d'expertise établi par l'expert Bouchaib
(Gh.), alors que le demandeur conteste ledit jugement avant dire droit ; celui-ci a en effet défini la
mission de l'expert et le champ de ses investigations comme suit : 1- Convoquer les parties. 2- Se rendre
dans  les  locaux  de  l’établissement.  3-  Déterminer  la  part  du  demandeur  dans  les  résultats  de
l’exploitation du 26/04/2012 au 31/12/2012. La juridiction n'a pas demandé à l'expert d'examiner la
comptabilité des années antérieures, ni ne lui a ordonné de déterminer la part du demandeur dans les
dépenses. Par conséquent, l'expert ne s'est pas conformé à la teneur de la décision (en réalité, du
jugement), c'est-à-dire à l'objet du litige, pour que sa réponse à la juridiction soit utile, à savoir : la part
du demandeur dans les bénéfices pour la période déterminée.

De plus, l'examen des dépenses par l'expert aurait nécessité l'étude de tous les documents y afférents,
l'appréciation de leur valeur probante et de leur validité comptable, et la question de savoir si toutes les
dépenses pouvaient être retenues et leurs conséquences validées conformément au Code général des
impôts. En examinant les dépenses de l'établissement pour des années antérieures à la période fixée par
le jugement avant dire droit, l'expert a excédé les limites de sa mission et a examiné une situation
comptable étrangère au litige, d'autant qu'il n'a pas précisé les années antérieures dont il a parlé et qu'il
a prises en compte. La juridiction qui a homologué le rapport ne pouvait lui conférer valeur et crédibilité,
car il est lacunaire sur un point essentiel, à savoir les « dépenses antérieures à 2012 », qui manquent de
précision, le rapport n'ayant pas spécifié le nombre d'années, ni le montant des dépenses pour chaque
année,  ni  la manière dont il  est  parvenu à la conclusion que les dépenses des années (au pluriel)
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s'élevaient à - 576.713,41 dirhams.

En outre, l’arrêt attaqué, en confirmant le jugement de première instance, a implicitement adopté ses
éléments, motifs et considérants. Or, à l'examen, le jugement de première instance est vicié dans sa
motivation lorsqu'il affirme qu'il est de principe en droit et en comptabilité que le bénéfice ne peut être
pris en compte qu'après couverture des dépenses, des pertes et des dettes éventuelles, alors que la
juridiction de première instance n'avait ordonné à l'expert de déterminer les pertes que pour l'année
2012 et que le jugement avant dire droit était clair quant à l'objet de l'expertise. De plus, le jugement de
première  instance  a  homologué un  rapport  qui  a  tiré  ses  conclusions  d'éléments  inconnus  et  non
identifiés pour en déduire le rejet de la demande du demandeur, ces éléments inconnus étant les pertes
des années antérieures (non identifiées ni précisées dans le rapport), aboutissant à une conclusion vague
et erronée, à savoir que le demandeur n'avait pas droit à sa part des bénéfices pour la période demandée
au motif que les pertes étaient supérieures aux bénéfices, alors que le calcul des pertes par l'expert
reposait sur des pertes d'années antérieures dont le nombre et les montants sont inconnus. L’arrêt
attaqué est donc entaché d’un manque de motivation, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que le grief objet du moyen porte en partie sur le jugement de première instance, ce qui est
irrecevable ; qu’en outre, la cour d’appel n’a pas adopté la motivation du jugement de première instance
mais a formulé sa propre motivation dans son arrêt attaqué ; que par conséquent, le grief selon lequel la
cour,  auteur de l’arrêt  attaqué,  aurait  adopté la  motivation du jugement de première instance est
contraire à la réalité, et le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
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